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كلمة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري 
وزير الاقتصاد
ورشة عمل حوكمة الشركات 
المكان: مركز دبي المالي، دبي 
الزمان: 31 مايو 2010 

الوقت: 09:05 صباحاًً 
أصحاب المعالي
أصحاب السعادة 

السيدات والسادة الحضور الكرام، 
بداية يسرني أن أرحب بكم اليوم في هذه المناسبة الهامة التي تلقي الضوء على واحدة من أبرز القضايا الاقتصادية المهمة وهي حوكمة الشركات التي باتت تلقى اهتماما واسعاً خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، حيث اكتشفت معظم دول العالم أهمية الحوكمة في تنظيم عمل الشركات وضمان استمراريتها ضمن الضوابط القانونية المتبعة. على أمل أن تأتي هذه الندوة بنتائج إيجابية لتعزيز هذا المفهوم الاستراتيجي وإلقاء الضوء على إيجابياته وتأثيره على القطاعات الاقتصادية. 
وفي إطار سعيها لتعزيز مستوى الإفصاح والشفافية أصدرت الجهات الرسمية المعنية في الدولة ممثلة بهيئة الأوراق المالية والسلع في شهر أبريل من العام 2007 ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط المؤسسي التي تهدف إلى إيجاد نظام رقابة داخلية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأوراق المالية في الدولة، إيماناً منها بواجبها ورسالتها نحو تطوير هذه الأسواق، في ضوء تعاظم الاهتمام الدولي بمبادئ حوكمة الشركات، واعتبارها أهم الآليات التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السوق المالية، وبالتالي تعزيز هذه السوق وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها. 
لقد صدرت هذه الضوابط بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية و المبادئ المقررة من المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الحوكمة مع مراعاة طبيعة وظروف المجتمع والأسواق في دولة الإمارات وقوانينها وكذلك الاسترشاد بتجارب بعض الدول وما أقرته من قوانين وقواعد في مجال حوكمة الشركات. حيث وضعت الهيئة فترة انتقالية للتطبيق مدتها ثلاث سنوات من تاريخ صدور الضوابط  وانتهت في أبريل 2010 وبدأ بعدها التطبيق الفعلي لهذه الضوابط من قبل الشركات المعنية.

وتهدف ضوابط الحوكمة إلى الوصول بإدارة الشركة إلى تحقيق مبادئ الإدارة الرشيدة عن طريق تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين جميعا مع مراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة بما يؤدى إلى تنمية الاستثمار، وذلك بالاستناد إلى المعايير الرئيسية والمبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة لإدارة الشركات التي توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD  والتي تتلخص في توفير إطار فعال لحوكمة الشركات وحقوق المساهمين والمعاملة العادلة للمساهمين والإفصاح والشفافية ومسؤوليات مجلس الإدارة ودور الأطراف ذات المصلحة أو الصلة. 
الحضور الكرام، 
إن اعتماد ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط المؤسسي جاء بهدف تحديد مسؤوليات رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة العامة والمدرجة في الأسواق، حيث أن هذه الخطوة تفصل ما بين السلطات في الشركات ومسؤوليات القائمين على هذه الشركات.
ولا شك أن تطبيق الضوابط  تزيد من ثقة المتعاملين في السوق وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة وأن الدراسات أثبتت هذا في جميع الأسواق التي تطبق حوكمة الشركات، بالإضافة إلى زيادة المصداقية والشفافية في هذه الأسواق. 
كما أن حوكمة الشركات تدعم حق التصويت لصغار المستثمرين من خلال آلية التصويت التراكمي، بعكس ما كان يحصل في السابق من إحجام كثير من صغار المستثمرين عن حضور الجمعيات العمومية للشركات، وهذه  الخطوة تكون دافعا جيدا لحضور صغار المستثمرين والمشاركة في الجمعيات. 
ولا شك أنه قد تظهر بعض التحديات التي تواجه الشركات في تطبيقها للحوكمة والتي تتمثل في الفصل بين الملكية والإدارة وتحمل الشركات للالتزامات المترتبة على تعزيز الشفافية والإفصاح وإيجاد هياكل جديدة داخل الشركة من لجان وغيره بالإضافة إلى بعض التكاليف المادية التي قد تترتب على ذلك ومنع تعارض المصالح في الأدوار المنوطة بمدققي الحسابات الخارجيين.

ويمكن التغلب على هذه التحديات بتعاون الشركات مع الهيئات الرقابية من خلال طلب المشورة والمساعدة ووجود الإرادة الحقيقية لتعزيز الحوكمة وتطبيق مفاهيمها، حيث تعمل تلك الهيئات الرقابية على ترسيخ قواعد الحوكمة ونشر الوعي لدى اكبر قاعدة ممكنة فيما يخص واجبات كبار المسؤولين في الشركات ومسؤولياتهم القانونية مما يمكنهم من القيام بواجباتهم بشكل صحيح وفق المعايير الدولية. 
وفي الآونة الأخيرة ومع تعاظم حجم قطاع الأعمال في العالم وخاصة  القطاع المالي وتعدد قطاعاته وشركاته ظهرت الحاجة إلى وضع ضوابط حوكمة فعالة ولكن تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الفنية للقطاع المالي،  لكن تبقى الغاية والهدف واحد وهو تحقيق مبادئ الإدارة الرشيدة عن طريق تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين كافة.

وتشهد صناعة التأمين حالياً في المنطقة  تسارع في معدلات النمو والتطوّر،  كما أن هذه المعدلات تشير إلى استمرارية هذا النمو في المرحلة المقبلة، وبالتالي تظهر الحاجة الماسة إلى ضمان ارتكاز قطاع التأمين وإعادة التأمين  إلى  أسس متينة من ناحية الحوكمة والتنظيم والرقابة على مستوى المنطقة بأسرها، كما تشكـّل حوكمة الشركات عنصراً رئيسياً في نجاح الإصلاحات الاقتصادية، حيث تعزز من الثقة في الاقتصاد، وتحمي المستثمرين، وتعكس بمجملها التطوّرات السريعة في اقتصاديات العالم.

السادة الحضور،

هذا كله يتفق مع ما تسعى إليه جميع الجهات الرسمية في الدولة من تعزيز مفهوم الإدارة الرشيدة للشركات وبدورنا نحثكم على المضي قدما ً في تطبيق هذه المبادئ الخاصة بالحوكمة في شركات التأمين كي تشكل خط الدفاع الأول وصمام الأمان لمواجهة أية عقبات أو أزمات محتملة. 
أشكر لكم حسن استماعكم وأقدر جهودكم وجهود القائمين على هذا الحدث وأتمنى لكم جميعا ً دوام التقدم والازدهار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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